
2 / 1

365431 ‐ مسلمة جديدة أوصت لها أمها الافرة بل مالها، ولها ورثة، فهل تأخذ الثلث فقط؟

السؤال

 مسلمة جديدة، توفيت أمها غير المسلمة، وقد أوصت لها بل مالها لثقتها بها بأنها ستهتم بأختها، علما بأن المرأة ماتت عن

زوج، وابنتين، وأخ

وأن القانون ف كندا إذا مات أحد الزوجين يذهب المال كله للزوج الآخر إلا إن وجدت وصية تنص عل غير ذلك، فهل

للأخت المسلمة لها الحق بأخذ ثلث المال عل أنه وصية، وتقسم الباق عل الورثة؟أو ماذا تفعل؟

وجزاكم اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

وصية الافر للمسلم

لا حرج عل المسلم ف قبول وصية الافر وأخذ ما وص به له.

روي إجازة وصية المسلم للذم . للذم للمسلم، والذم والذم ،ه : " وتصح وصية المسلم للذمقال ابن قدامة رحمه ال

عن شريح، والشعب، والثوري، والشافع، وإسحاق، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وقال محمد بن الحنفية،

. هو وصية المسلم لليهودي والنصران : (م معروفاأوليائ إلا أن تفعلوا إل) : قوله تعال وعطاء، وقتادة، ف

وقال سعيد : حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عرمة، أن صفية بنت حي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ

يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث، فأب، فأوصت له بثلث المائة . ولأنه تصح له الهبة، فصحت الوصية له، كالمسلم .

.أول للذم للمسلم والذم فوصية الذم ،وإذا صحت وصية المسلم للذم

ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم. ولو أوص لوارثه أو لأجنب بأكثر من ثلثه، وقف عل إجازة الورثة، كالمسلم

.(121 /6) "من "المغن سواء " انته
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ثانيا:

وصية الافر للمسلم بأكثر من الثلث

إذا كانت الوصية ف حدود ثلث التركة أو دونه، صحت الوصية ونفذت.

وإن كانت أكثر من الثلث، فإن الزائد عل الثلث يون موقوفا عل إجازة الورثة.

وعليه ؛ فإن هذه الأخت المسلمة ترجع إل الورثة، فإن سمحوا لها بأخذ ما زاد عل الثلث، أخذته.

وإن لم يسمحوا، فإنها تأخذ المال كله، أيضا، بمقتض الوصية، ولا تتركه لتصرف القانون المخالف للشرع، ثم تستوف منه

حقها ف الوصية، فتأخذ الثلث، وتعطيهم الباق، بحسب القسمة الشرعية، ولا تعمل بالقانون المخالف للشرع.

واله أعلم.


